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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  حكم النسخ  
الكلمات المفتاحية: حكم-النسخ
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  حكم النسخ
II. موضوع المقالة 
وأعني به جواز النسخ عقلًا ووقوعه شرعًا، وجواز النسخ عقلًا ووقوعه شرعًا لا يكاد يختلف فيه بين أحد من الأمة، وإنما حكي خلاف في نسخ بعض آيات القرآن الكريم عن أبي مسلم الأصفهاني، وحكى الأصوليون عن فرق من اليهود إنكار النسخ، وهم مختلفون فيما بينهم في ذلك، فالشمعونية منهم يمنعونه عقلًا، وينكرون وقوعه سمعًا، والعنانية منهم يجوزونه عقلًا وينكرونه سمعًا، والعيسوية يجوزنه عقلًا وسمعًا، لكن يقولون: بأن شريعة محمد ( ليست ناسخة لشريعة موسى (.
فأود القول: إن العلماء اهتموا في هذه المسألة خاصة بإيراد أقوال اليهود؛ لأن الكلام في النسخ ووقوعه من جهتين: 
الأولى: من جهة وقوعه بين الشرائع المتعددة.
الثانية: من جهة وقوعه في داخل أحكام الشريعة الواحدة. 
ولما كان اليهود منكرين وقوعه إما مطلقًا أو بين شريعتي موسى ومحمد -عليهما الصلاة والسلام- كان من المهم إيراد أقوالهم ومناقشتها، ورد ما فيها من باطل.
قال الجصاص: من ينكر النسخ فريقان؛ أحدهما: اليهود، والآخر: فريق من أهل الملة من المتأخرين لا يعتد بهم، فأما اليهود فإن منهم من أنكر تجويز النسخ فيما زعم من طريق العقل، ومنهم من يجوزه في العقل إلا أنه يزعم أن موسى ( قد أعلمهم أن شريعة التوراة، وتحريم يوم السبت لا ينسخ أبدًا، فأما من منع منهم ذلك من جهة العقل فإنه ذهب إلى أن هذا بداء ورجوع عن إرادة الشيء إلى كراهته، وهذا لا يكون إلا ممن كان جاهلًا بالعواقب، والله ( عالم الأشياء قبل كونها، فإن كان المأمور بها صحيحًا فالرجوع عن الصحيح لا يفعله حكيم، وإن كان فاسدًا لم يجز أن يشرعه الله تعالى في وقت من الأوقات.
قال الجصاص: وهذا الذي قالوه جهل منهم بمعنى النسخ؛ لأن المأمور به غير المنهي عنه فيما يقع فيه النسخ، وإنما النسخ يبين أن زمان الفرد الأول قد انقضى، وأن الواجب في الزمان المستقبل غير الواجب الذي كان في الماضي، وهذا لو نص عليه في خطاب واحد كان جائزًا مستقيمًا، ألا ترى أنه لو قال: تمسكوا بتحريم يوم السبت إلى مائة سنة ثم أحلوه كان جائزًا، وكذلك لا يمتنع أن يطلق القول بتحريم السبت، ثم يبين الوقت الذي انتهى إليه مدة التحريم على حسب ما علم سبحانه من مصالح العباد فيه.
وكما أنه جاز أن يخالف بين أحكام العباد، فيتعبد بعضهم بحكم ويتعبد بعضهم بضد ذلك الحكم في زمان واحد، نحو تحريم الصلاة والصوم على الحائض، وإيجابها على الطاهر على حسبما علم من مصالحهم، وكذلك لا يمتنع أن يخالف بين أحكامهم في زمانين، وكما جاز أن يخالف بينهم في تغييره وأفعاله فيهم، نحو أن يميت واحدًا ويخلق آخر، ويمرض واحدًا ويصح آخر، ويغني واحدًا ويفقر آخر، ويفعل ذلك بواحد في زمانين مختلفين، ولم يكن شيء من ذلك دليلًا على البداء، وعلى الرجوع عما أراده؛ لأن الذي أراده في الثاني غير الذي أراده في الأول، وكذلك العبادات تجري على هذا المنهاج، وأيضًا فإنه قد كان مباحًا لولد آدم من صلبهأن يتزوج الأخ منهم بأخته.
ولولا ذلك لم يكن بينهم تناسب، وهو محرم في شريعة التوراة وسائر الشرائع بعدها، ولم يكن فيه ما يوجب البداء، وكذلك تحريم السبت وسائر الشرائع، التي يجوز العقل حظرها تارة، وإباحتها أخرى جائز نسخها، والإبانة عما مضى وقت تحريمها.
وأما من زعم منهم أن موسى ( قد أعلمهم أن شريعة التوراة لا تنسخ، فإنه معترف أن التوراة قد أنبأت عن نبوة أنبياء بعد موسى #، وإذا كان كذلك فمعلوم أن تحريم السبت معلق بتوقيف الأنبياء بعد موسى #، فإذا أحلته صارت ذلك مقرونًا إلى لفظ التحريم، كأنه قال: حرم السبت ما لم أحل على لسانك، وعلى أن ما يدعونه من توقيف موسى # على التمسك بتحريم السبت أبدًا، لو كان ثابتًا لوجب أن يقع لنا العلم به مع سماعنا للخبر عنه به، كما ادعى هؤلاء لأنفسهم.
فلما لم يقع لنا العلم بذلك مع سماعنا الأخبار، التي سمعوها في ذلك علمنا أنهم إنما صاروا إلى ذلك عن طريق التأويل، فأخطئوا فيه، وقد تكلم الناس عليهم في هذا الباب بأشياء كثيرة لا انفصال لهم منها، وليس غرضنا في هذا الموضع الكلام على هؤلاء، وإنما القصد الكلام في أصول الفقه إلا أنه لما عرض فيه القول بالنسخ، أحببنا ألا نخليه من جملة تدل عليه وعلى بطلان قول من أبى ذلك من الفرقة التي تنتحل دين الإسلام، ثم ضاهت اليهود في امتناعها من تجويز نسخ الشريعة.
فنقول: إن الفرقة المنكرة للنسخ من أهل الصلاة قد خالفت الكتاب، والآثار المتواترة، واتفاق السلف، والخلف جميعًا فيما صارت إليه من هذه المقالة.
فأما مخالفتها للكتاب...،فأثبت النسخ في الكتاب، وإن قال قائل: إنما أراد النسخ في هذا الموضع الإزالة والإسقاط، قيل له: لا يخلو من أن يريد به إزالة الحكم أو إزالة الرسم، فإن أردت إزالة الحكم فقد وافقت، وإن أردت إزالة الرسم مع بقاء الحكم فإن هذا فاسد من وجهين: 
الوجه الأول: أن عموم اللفظ يقتضي الأمرين، ومن حمله على أحد الوجهين دون الأخر بغير دليل فهو متحكم قائل بغير علم.
الوجه الثاني: أنا لو سلمنا لك ما ادعيت من إزالة الرسم، فدلالته قائمة على أن ما ادعينا؛ لأنه قد أسقط عنا فرض تلاوته، واعتقاد كونه من القرآن بعد أن كان لزمنا ذلك.
ووجه آخر: وهو أنه قد ذكر في الآية الإزالة والإسقاط أيضًا في قوله تعالى: {ﭖ ﭗ }، فعلمنا أن مراده بذكر النسخ هو نسخ الحكم...

وأخبر عن نسخ بعض أحكام الشرائع المتقدمة...

وقد ورد من طريق النقل المستفيض والخبر المتواتر الذي لا يتطرق إليه الفساد والبطلان أن النبي ( قد كان يصلي إلى بيت المقدس إلى أن نسخ الله تعالى الصلاة إلى تلك الجهة، وأمره بالتوجه إلى الكعبة....
فأخبر أنهم قد كانوا على قبلة غيرها ثم نقلوا عنها، وقد كان حد الزانيين الحبس والأذى، فنسخ عن غير المحصنين....
وكانت عدة المتوفى عنها زوجها سنة...، ثم نسخ منه ما عدا الأربعة الأشهر والعشرة....
ومثال ذلك أكثر من أن يحصى في الكتاب والسنة، وقد نقلت الأمة الناسخ والمنسوخ وتوارثوهما قرنًا عن قرن لا يتناكرونه ولا يشكون فيه، وذكر من أبى وجود النسخ في القرآن أن النسخ المذكور في القرآن إنما هو نسخه من اللوح المحفوظ، وتنزيله على النبي (.
وهذا يوجب أن يكون القرآن كله منسوخًا وكله ناسخًا، وهذا محال ممتنع عند الأمة، وقول هذه الطائفة أظهر فسادًا وأبين انحلالًا من أن يحتاج إلى الإكثار في الإبانة عن قبحه وشناعته.
ومما يدل على وقوع النسخ شرعًا فوق ما قلنا قوله تعالى: { ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ } [النحل: 101] الآية، والتبديل يشتمل على رفع وإثبات،والمرفوع إما تلاوة وإما حكم، وكيف ما كان فهو رفع ونسخ.  

 قال الغزالي: فإن قيل: لعله أراد به التخصيص قلنا: قد فرقنا بين التخصيص والنسخ، فلا سبيل إلى تغيير اللفظ، كيف والتخصيص لا يستدعي بدلًا مثله أو خيرًا منه، وإنما هو بيان معنى الكلام؟ وما اشتهر في الشرع من نسخ تربص الوفاة حولًا بأربعة أشهر وعشر، ونسخ فرض تقديم الصدقة أمام مناجاة النبي (..
ومنه نسخ تحويل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة بقوله تعالى: { ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ} [البقرة: 144]، وقد ذكرنا هذا في أثناء الكلام على حكمة النسخ،وعلى الجملة اتفقت الأمة على إطلاق لفظ النسخ في الشرع. فإن قيل: معناه نسخ ما في اللوح المحفوظ إلى صحف الرسل والأنبياء، وهو بمعنى نسخ الكتاب ونقله، قلنا: فإذًا شرعنا منسوخ كشرع من قبلنا، وهذا اللفظ كفر بالاتفاقكيف وقد نقَلَنا من قبلة إلى قبلة، ومن عدة إلى عدة، فهو تغيير وتبديل ورفع قطعًا.
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